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 المؤتمر الثالث للهيئات الشرعية للمؤسسات  المالية  الإسلامية
 )هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية   ( 

 م٢٠٠٣أآتوبر  ٦ -٥هـ الموافق ١٤٢٤ شعبان ١٠-٩
   مملكة البحرين-فنق آراون بلازا 



 ٢

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

 تمهيد
إن التزام المؤسسات المالية الإسلامية بالأحكام الشرعية هو التزام مبدئي وأساسي            

يترتب عن الإخلال به مسئولية دينية وأخلاقية وقانونية تجاه الأمة الإسلامية والسـلطات             

والمتعاملين مع تلك المؤسسات، الأمر الذي يقتضي من كل الأطـراف           الرسمية والمساهمين   

المتداخلة أن تقوم بدورها كاملاً في التأكد من وفاء المؤسسات المالية بهذا الالتزام وتتعدد              

تلك الأطراف التي تؤثر في عمل الجهاز المصرفي بشكل عام ابتداء من السلطات النقديـة               

ومجالس الإدارات والإدارات التنفيذية وهيئـات الرقابـة        الإشرافية والجمعيات العمومية    

دور الهيئات الشرعية وإدارات المؤسسـات      " الشرعية، ونطاق ورقة العمل هذه هي عن        

وللحديث عن حدود كل جهة من هاتين الجهتين لا بد من استحضـار             " المالية الإسلامية   

 علماً بـأني سـوف أطـرح        بعض الأساسيات التي استقر عليها العمل المصرفي الإسلامي       

الموضوع من فهم يجيب على تساؤل مهم وهو من هو المسئول في النهاية عـن الإقـرار                 

بصحة أعمال المؤسسة من الناحية الشرعية ، وبالتالي المسئول دينيـاً وأخلاقيـاً وماديـاً               

 وقانونياً عن عدم دقة هذا الإقرار؟



 ٣

فراديـاً حسـب اللـوائح       وبالتالي سنناقش تبعاً حدود مسئولية كـل جهـة ان         

والسياسات المطبقة سواء من سلطات رسمية ، أو أنظمة أساسية، أو جهات أخرى مثـل               

مجمع الفقه الإسلامي الدولي و هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وما في             

 .قامتهما

 وفي هـذا    ولقد كفاني ما كتب عن هيئات الرقابة الشرعية في المؤتمرين السابقين             

المؤتمر الثالث حيث تم عرض كثير من التفاصـيل والأنظمـة و التعريفـات الأساسـية                

 . والمقارنات مع جهات المراجعة الداخلية والخارجية 

وعليه فإن ورقة العمل هذه سوف تعيد ابتداءاً التذكير بتعريف الرقابة الشـرعية              

ل الوصول إلى تقريرهـا النـهائي       ومهام هيئات الرقابة الشرعية وأهدافها ودورها ومراح      

 .وشكله لتوضيح حدود مسئوليتها

ثم استعراض دور إدارة المؤسسات المالية الإسلامية في الدعم والمساندة حتى نصل             

عѧن حѧدود المسѧئولية النهائيѧة لكѧل جهѧة ثѧم              إلى الإجابة على التساؤل الذي طرحناه سابقاً        

 . لى تلك النتيجة نستعرض بعض القضایا التفصيلية التي تترتب ع
 

 
 



 ٤

 تعریف الرقابة الشرعية وتحدید نطاقها وأهدافها
تعني الرقابة الشرعية بالمعنى الواسع ، فحص مدى التزام المؤسسة بالشريعة في جميع              

أنشطتها ويشمل الفحص العقود والاتفاقيات والسياسات والمنتجات والمعاملات وعقـود          

الية والتقارير خاصة تقارير المراجعة الداخلية وتقارير       التأسيس والنظم الأساسية والقوائم الم    

 . عمليات التفتيش التي يقوم بها البنك المركزي 

 وهي جهاز مسـتقل مـن       هيئѧة الرقابѧة الشѧرعية     ،  ويقوم بوظيفة الرقابة الشرعية   

الفقهاء المتخصصين في فقه المعاملات ويعهد إليها بتوجيه نشاطات المؤسسـة ومراقبتـها             

 عليها للتأكد من التزامها بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وتكون فتاواهـا            والإشراف

وعلى شكل مفصل فإن وظائفها واختصاصـاتها تتمثـل في          .. وقراراتها ملزمة للمؤسسة    

 : التالي

 مراجعة وفحص قانون المؤسسة المالية ونظامها الأساسي وسائر النظم والتعليمات           :أولاً  

 .الداخلية للمؤسسة للتثبت من صحتها من الناحية الشرعيةواللوائح والإجراءات 

 دراسة صيغ العقود والاتفاقات والتطبيقات الموجودة لدى المؤسسة، وإبداء الرأي           :ثانيѧاً   

الشرعي فيها ، مع تصحيح ما يمكن تعديله وتصويبه منها ، ورفض وإلغاء مـا لا                

 .سبيل إلى قبوله شرعاً



 ٥

فيذية للمؤسسة في إعداد ما يلزم من العقود النمطية والنمـاذج            معونة الإدارة التن   :ثالثѧاً   

العملية، وتنقيح وتطوير ما يحتاج لذلك من الجانب الشـرعي، وكـذا العقـود              

 . والاتفاقيات التي ترغب المؤسسة في إبرامها مما ليس له نماذج موضوعة من قبل 

فة لأحكام الشـريعة ، ووضـع        تقديم البدائل الشرعية للمنتجات التقليدية المخال      :رابعѧاً   

المبادئ الأساسية لصياغة معاقداتها ومستنداتها ، والإسهام في تطويرهـا ، لإثـراء             

 . تجربة المؤسسة المالية في هذا المجال 

 دراسة جميع ما يُحيله مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي ونحوهم إلى الهيئـة مـن                :خامسѧاً 

تعلق بنشاطات وأعمال المؤسسة وإبـداء      اتفاقيات وعقود وأفكار ووجهات نظر ت     

 .الرأي الشرعي فيها

 الإجابة على الأسئلة والاستفسارات والاستيضاحات الواردة للهيئة مـن إدارة           :سادسѧاً   

المؤسسة أو من مختلف الإدارات الفنية الأخرى ، وكذلك الواردة من المتعاملين أو             

 . ممن لهم علاقة مع المؤسسة 

لدورية لأعمال ونشاطات المؤسسة ، بغية التثبت من صـحة التطبيـق             المراجعة ا  :سѧابعاً   

والتنفيذ والتأكد من موافقتها لأحكام الشريعة ، واتساقها مع الفتاوى والقرارات           

وذلك بفحص ملفات ومستندات العمليـات والعقـود        .الصادرة عن الهيئة بشأنها   



 ٦

 إدارة المؤسسة على وضع     ولها في سبيل تحقيق ذلك الاتفاق مع      .والاتفاقيات المبرمة   

نظام مناسب للمراقبة والتدقيق الشرعي ، والاطلاع على البيانات والمسـتندات           

 .المتوفرة في جميع مراحل العمل

 تقديم تقرير سنوي شامل لمجلس الإدارة من أجل عرضه على الجمعية العموميـة،              :ثامنѧاً   

 ما صدر عنها مـن آراء       تبين فيه مدى الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في ضوء        

وفتاوى وقرارات وتوجيهات ، ومن خلال ما تّم مراجعتهُ من معـاملات وصـيغ              

 )١(ومستندات

وحتى تقوم هيئة الرقابة الشرعية بهذه المهام الجسيمة فلا بد أن يتوفر لهـا وفيهـا                 

 : العديد من الشروط والصلاحيات ومن أهمها 

لتخصص في علوم الشريعة والإلمـام      يشترط في أعضاء هيئة الرقابة الشرعية ا       -١

 . الكافي بطبيعة عمل المصارف والإحاطة بالواقع والبنية الاقتصادية والقانونية 

ترتيب العلاقة الإداريـة بـين      " استقلالية هيئة الرقابة الشرعية ، وتعرف بأنها         -٢

ياد أفراد الهيئة الشرعية والمؤسسة المالية بطريقة تولد الحوافز الكافية لتحقيق الح          

                                                 
عية ، المؤتمر الثاني للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية نزيه حماد ، المسئولية الشرعية والقانونية لأعضاء هيئة الرقابة الشر.  أنظر د )١( 

 ٨-٧الإسلامية ، ص 



 ٧

، ومن مظاهر تلك الاستقلالية تعيين      ")١(والموضوعية فيما يصدر عن تلك الهيئة       

 . الهيئة وتحديد مكافأة أعضائها من قبل الجمعية العمومية 

الالتزام الكامل من قبل المؤسسة وفق مختلف مستوياتها الإدارية إبتـداءاً مـن              -٣

ع على كل المستندات    مجلس الإدارة بتوفير كل المعلومات والتمكين من الاطلا       

المطلوبة نظاماً أو وفق اللوائح والأنظمة أو المطلوبة بشكل خاص من أعضـاء              

 .الهيئة الشرعية دون تأخير أو إبطاء

 . إلزامية قرارات هيئة الرقابة الشرعية ومتابعة تطبيقها على نحو شامل وكامل  -٤

تويـات  وحتى نتقدم خطوة أخرى في موضوع الورقة يستحسن أن نسـتعرض مح           

التقرير النهائي لهيئة الرقابة الشرعية والذي يقدم للجمعية العمومية ويُنشر على الملأ فهو             

 -:يحتوي على النقاط الأساسية التالية 

  :هناك دیباجة أساسية تقول  :أولاً 
 المبادئ المستخدمة والعقود المتعلقة بالمعاملات والتطبيقات التي طرحتها         راقبنالقد  ( 

 لإبداء الـرأي عمـا إذا كانـت         بالمراقبة الواجبة لال الفترة ، و قمنا      المؤسسة خ 

المؤسسة التزمت بأحكام ومبادئ الشـريعة الإسـلامية ، وكـذلك بالفتـاوى             

 ).والقرارات والإرشادات المحددة التي تم إصدارها من قبلنا 

                                                 
 ٤محمد القري ، استقلالية أعضاء الهيئة الشرعية ، المؤتمر الثاني للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية ، ص .  أنظر د )١( 



 ٨

 :نطاق عمل هيئة الرقابة الشرعية  :ثانياً 
 قامـت بتنفيـذ الاختبـارات     ية قـد     بأن هيئة الرقابة الشـرع     التأكيد -١

 . المناسبة ومراقبة العمل بالكيفية المناسبة والإجراءات

 ، على أساس الاختبار لكل      يجب فحص الأدلة  حيثما كان ذلك مناسباً ،       -٢

نوع من العمليات ، التي تؤيد الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية           

 .المؤسسة ذات العلاقة في العمليات والمعاملات التي تتعاقد عليها 

 :ويكون إيضاح هذه الأمور على النحو التالي 

لقد قمنا بمراقبتنا التي اشتملت على فحص التوثيق والإجراءات المتبعة من            •

 .المؤسسة على أساس اختبار كل نوع من أنواع العمليات 

لقد قمنا بتنفيذ وتخطيط مراقبتنا من أجل الحصول على جميـع المعلومـات            •

ات التي اعتبرناها ضرورية لتزويدنا بأدلة تكفي لإعطـاء تأكيـد           والتفسير

 .معقول بأن المؤسسة لم تخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية 

حيثما كان ذلك مناسباً، يجب أن يتضمن التقرير بياناً واضـحاً يفيـد أن               •

القوائم المالية قد تم فحصها من حيث ملاءمة الأساس الشرعي الـذي تم             

د عليه في توزيع الأرباح بين أصحاب حقوق الملكيـة وأصـحاب            الاستنا

 .حسابات الاستثمار



 ٩

حيثما كان ذلك مناسباً، يجب أن يتضمن التقرير بياناً واضحاً يفيد أن جميع              •

المكاسب التي تحققت للمؤسسة من مصدر أو بطرق تحرمها أحكام ومبادئ           

 .الشرعية الإسلامية تصرف لأغراض خيرية

المؤسسة بإعداد قائمة مصادر واستخدامات أمـوال الزكـاة         في حالة قيام     •

والصدقات، يجب على هيئة الرقابة الشرعية أن تبين في تقريرها ما إذا كان             

 .احتساب الزكاة تم وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية 

  فقرة الرأي :ثالثاً 

ت عقود المؤسسـة    يجب على هيئة الرقابة الشرعية أن تبين في تقريرها ما إذا كان            •

 .والوثائق المتعلقة بها تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية 

 :ويكون إيضاح هذه الأمور في فقرة الرأي على النحو التالي 

أن العقود والعمليات والمعاملات التي أبرمتها المؤسسة خـلال السـنة            - أ

 .ة الإسلاميةت وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعالتي اطلعنا عليها تم.. المنتهية

يتفق مـع   أن توزيع الأرباح ، وتحميل الخسارة على حسابات الاستثمار           - ب

 وفقاً لأحكـام ومبـادئ الشـريعة        الأساس الذي تم اعتماده من قبلنا     

 .الإسلامية



 ١٠

 ):وتشمل فقرة الرأي على العبارات التالية، حيث يكون مناسباً ( 

ها أحكام ومبادئ   إن جميع المكاسب التي تحققت من مصادر أو بطرق تحرم          - ت

 .الشريعة الإسلامية قد تم صرفها في أغراض خيرية

 .أن احتساب الزكاة تم وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية - ث

إذا تبين لهيئة الرقابة الشرعية أنه قد وقع من إدارة المؤسسة مخالفـة لأحكـام أو                 •

 الـتي أصـدرتها   مبادئ الشريعة الإسلامية أو الفتاوي أو القرارات أو الإرشادات 

هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة فيجب عليها بيان ذلـك في فقـرة الـرأي مـن                   

 )١ (.تقريرها

التخصص الشرعي والإلمام بطبيعة عمـل       الرقابة الشرعية    توافر لهيئة إذن وبعد أن    

 منحهم الاستقلالية وبعد أن تم    المصارف الإسلامية  والإحاطة بالبيئة القانونية والاقتصادية        

 مُكّنوا من الاطلاع الكامل على كل الوثائق والمسـتندات        التامة بكل مظاهرها وبعد أن      

احترام قـراراتهم    شمولي ،  وبعد أن تم        المطلوبة من قبلهم ووفر لهم كل المعلومات بشكل       

وتوصياتهم وملاحظاتهم وأعطيت قوة الإلزام والتنفيذ الكامل ، وبعد إقرار أعضاء الهيئـة             

ير السنوي توفر جميع تلك المتطلبات وتقديم تقريرهم على هذا النحو، فإني            من خلال التقر  

أرى أنهم مسئولون مسئولية دينية وقانونية ومادية أمام الأمـة والسـلطات والمسـاهمين              

                                                 
 . ١٧-٥ص ) م ٢٠٠٢الية الإسلامية معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات الم(  أنظر  )١( 



 ١١

 ولـن   والمتعاملين عن التقرير المقدم باعتباره براءة ذمة المؤسسة المالية من الناحية الشرعية           

سئولية إلا إذا تضمن التقرير ما يفيد بوجود قصور في توفير أي من             تبرا ذمتهم من هذه الم    

المتطلبات سابقة الذكر أو عدم توفيرها بالشكل والمحتوى الملائم ، أو عدم التزام الإدارات              

المعنية بدقة تنفيذ التوجهات أو الملاحظات أو التصويبات أو أن قيود وسياسـات الجهـة               

من فرض توجهاتها، وبشكل عام كل ما من شأنه أن يجعـل            الحكومية الإشرافية لا تمكنها     

 . أعضاء الهيئة لا يغلب على ظنهم مطابقة التقرير لما هو قائم 

وبالرغم من صرامة هذه النتيجة إلا أنها كما يلاحظ المتابع مربوطة تماماً بما يتـوفر               

 ـ           م مـن   للهيئة من صلاحيات وإمكانيات ذكرناها بالتفصيل، وكل أمر خارج عن إرادته

الناحية المهنية لا يعد في نطاق حدود مسئولية هيئة الرقابة الشرعية ولا يدخل في ذلـك                 

إهمال المتابعة والاستقصاء وتتبع بواطن الريبة والتشكك وملاحقة سلوك بعض المـوظفين            

الذين يحيلون بعض المعاملات إلى عمليات صورية حسبما يظهر في عمليـات التفتـيش              

 . العشوائي 

 

 



 ١٢

د إدارة المؤسسات المالية في التأآد من الالتزام بالأحكام حدو
 الشرعية

 

إن إدارات المؤسسات المالية مسئولة مسئولية مباشرة فيما يتعلق بالنتـائج الماليـة              

والأداء بالنسبة لتلك المؤسسات، أما فيما يختص بالجانب الشرعي فإن درجة التزام هـذه              

خرى، وهناك إدارات تعطي الإحسـاس بجديتـها        الإدارات تتفاوت من مؤسسة مالية لأ     

وصدقها في هذا الشأن ، وهناك إدارات خاضعة للواقع التقليدي وتحكمها المنافسة مـع              

الآخرين ولا ترغب في تغيير بنيتها الإجرائية بشكل جوهري لتلتزم بمقتضـى الأحكـام              

تتعاون تعاوناً يتميز   الشرعية الصحيحة وهذه  غالباً ما تضيق بتوجهات الهيئة الشرعية ولا            

 . بالشفافية معها 

وبحمد االله فإن العمل المصرفي الإسلامي قطع مرحلة مهمة مكنت من إيجاد نوع من               

 وفي إيجـاد كيانـات      المعايير المحاسبية  وفي   الأدلة الإجرائية  الحاكمة وفي    العقودالنمطية في   

، و أعتقد أن كـل هـذه        لي   مجمع الفقه الإسلامي الدو    فتوى لها احترامها وتقديرها مثل    

الكيانات تشكل عواصم تغني الزلل وركائز تنصر الهيئات الشرعية عند الاختلاف مـع             

 . إدارات المؤسسات المالية 



 ١٣

فلقد ألزمت البنية المصرفية الإسلامية إدارات المؤسسات المالية بمجموعـة مـن              

ليتها وإلزامية قراراتها وحقها في     الالتزامات أشرنا إليها سابقاً في طريقة تعيين الهيئة واستقلا        

 : الاطلاع على الوثائق والمستندات وتوفير المعلومات ونحوها وذلك مثل 

الالتزام بإطلاع الهيئة على العمليات والمنتجات الجديدة التي يراد الدخول فيها            -١

قبل اجتماع الهيئة بوقت كاف،وعرض جميع العقود الجديدة والنمـاذج الـتي            

ها في المستقبل لمراجعتها واعتمادها مـن قبـل الهيئـة قبـل             يخطط لاستخدام 

 . إصدارها

الالتزام بعدم التعامل بأي عقد أو نموذج أوردت الهيئة عليه ملاحظات شرعية             -٢

إلا بعد تعديله وإصلاحه أو تغييره وتبديله وفق توجيهات الهيئة واعتماده مـن             

 . قبلها 

ندات التي تعـين الهيئـة علـى أداء         الالتزام بتقديم كافة البيانات وجميع المست      -٣

مهمتها، وكذلك تقديم أية توضيحات تطلبها الهيئة، ولا سيما بشأن العمليات           

التي تخشى الهيئة أن تكون قد وقعت فيها مخالفة لأحكام ومبـادئ الشـريعة              

 .الإسلامية



 ١٤

عرض جميع المستندات والعقود والاتفاقيات للعمليات الجديدة المعروضة على          -٤

من جهات أو مؤسسات أخرى على الهيئة الشرعية، لتمكينـها مـن            المؤسسة  

 )١ (.مراجعتها واعتمادها قبل الدخول فيها والتوقيع عليها

وهذه تعتبر الحد الأدنى الذي يجب أن تلتزم به هذه المؤسسات، وفوق هذا الحد الأدنى               

 -:لا بد من تهيئة البيئة اللازمة لرفع درجة الالتزام الشرعي وذلك عبر

 .جدية الإدارة العليا ودعمها ومساندتها للضبط الشرعي في المؤسسة -

إقامة نظام متكامل للرقابة الداخلية والتدقيق الشرعي الجـدي المسـتمر            -

 . وتوفير الكادر اللازم له 

بذل العناية الكافية في اختيار الكوادر البشرية المؤمنة بمنهجيـة البنـوك             -

 . الإسلامية 

مل لجميع الموظفين بمختلف درجاتهم علـى صـيغ         التدريب المستمر الشا   -

 . الاستثمار وجوهر المعاملات الإسلامية 

اعتبار العقود الشرعية المجازة وأدلة العمل والدورة المستندية والأنظمـة           -

 . المحاسبية المجازة من هيئة الرقابة الشرعية هي المرجع النهائي للعمل

                                                 
 . ١١نزيه حماد ، المرجع السابق ص .  د )١( 



 ١٥

مية تختلق بيئة العمل التي توفي بمطالـب        هذه المتطلبات إلى جانب الإلتزامات النظا     

أعتقد أن إدارات المؤسسات العمل المصرفي الإسلامي المتكامل الملتزم بالأسس الشرعية ، و      

المالية إذا وفرت هذه المتطلبات تكون قد أوفت بمسئوليتها كاملة في هذا الاتجاه وبالتـالي               

إذا قصرت أو تقاعست فإنهـا      تكون قد وضعت  الكرة  في ملعب الأجهزة الشرعية ،أما            

تكون قد أخلت بالتزاماتها الأساسية وتتحمل بالتالي أية إخفاقات في الجانب الشرعي ناتجة             

 .عن هذا التقصير وعدم الوفاء بتلك الالتزامات بشكل شمولي

 



 ١٦

 حدود المسئولية بين الهيئة والإدارة
 

 : جاء في معيار الضبط لهيئة المحاسبة ما نصه

 : على التالي ) أي تقرير هيئة الرقابة الشرعية ( تمل التقرير يجب أن يش( 

تقع مسئولية التأكد من أن المؤسسة تعمل وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية على             " 

أما مسئوليتنا فتنحصر في إبداء رأي مستقل بنـاءاً علـى مراقبتنـا لعمليـات               . الإدارة  

  ". المؤسسة، وفي إعداد تقرير لكم

على الرغم من أن هيئـة      (د جاء في الفقرة الخاصة بمسئولية الالتزام الشرعي           ولق

 الرقابة الشرعية مسئولة عن تكون وإبداء الرأي حول مدى التزام المؤسسة بالشريعة ، إلا             

 ، مع مراعاة ما يقصد بالإدارة       أن مسئولية الالتزام بالشريعة تقع على عاتق إدارة المؤسسة        

 . المحلية في النظم والقوانين

ولتمكين الإدارة من القيام بهذه المسئولية بفعالية ، فإنه يتعين على هيئـة الرقابـة               

الشرعية مساعدة المؤسسة في تقديم التوجيه والإرشاد والتدريب بشأن الالتزام بالشريعة ،            

 قاًمع مراعاة أن الرقابة الشرعية على المؤسسة لا تعفى الإدارة من تنفيذ جميع المعاملات طب              

 .للشريعة 



 ١٧

وتقع على عاتق الإدارة مسئولية تزويد هيئة الرقابة الشرعية بجميـع المعلومـات             

 .المتعلقة بذلك الالتزام

يجب على المؤسسة عدم وضع قيود على الرقابة الشرعية، وفي حالة وضع مثل هذه          

 )١ ().فإنه يجب تضمينها في تقرير هيئة الرقابة الشرعية إلى المساهمينالقيود، 

حمل الإدارة مسئولية ترتيبات شـرعية      ولقد استغربت من وجود هذا النص الذي         

وأن ما ورد بعد ذلك في شأن  تخطـيط إجـراءات            تقتضي تخصصاً وعلماً شرعياً خاصة      

الخ هي أعمال من صميم     ..الرقابة الشرعية وتنفيذها وإعداد أوراق العمل وتوثيق النتائج         

رة،لذلك فأنا أصر على القول بأن الإدارة تتحمل مسئولية         مهام الهيئة الشرعية وليس الإدا    

توفير الإطار اللازم الذي يمكن الهيئة من أداء واجبها بشكل كامل ، وإذا مـا قصـرت                  

الإدارة في ذلك أو تدخلت في أعمال الهيئة أو رفضت الالتزام بأحكامها فللهيئة أن تعـد                

لي مسئوليتها وتنتقل المسئولية إلى الإدارة  أما        تقريراً سلبياً يوضح هذه الملابسات بالتالي تخ      

 . إذا ما أوفت بالتزامها فالمسئولية تقع كاملة على هيئة الرقابة الشرعية 

 

 

                                                 
 .١٧ الجزء الخاص بالضوابط ص -٢٠٠٢ معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية ، )١( 



 ١٨

 الأخطاء والتقصير في عملهيئة الرقابة الشرعية
 

وأخيراً يتعلق بموضوع حدود مسئولية أعضاء هيئة الرقابة الشرعية الحديث عـن             

ء التي قد تحدث، فلقد قارن بعض الباحثين بين عمل المراجع وعمل            مسئوليتهم عن الأخطا  

الهيئة الشرعية ، وعموماً فإن اللافت في الأمر أن النظام المحاسبي يتمتع بوجـود مراجـع                

خارجي وهو يكشف الأخطاء والتجاوزات مزوداً بمعايير وضعتها هيئات مهنية وأعـراف            

ضع تلك المعايير عن تلك التي تطبقها وتراقـب         إقليمية ودولية مع استقلال الجهات التي ت      

تنفيذها، بينما تنشئ  الهيئات الشرعية الكثير من المعايير في صورة فتاوى وتراقب تنفيذها              

وليس من المألوف حتى الآن أن تعلن هيئة شرعية التزاماتها بتطبيق مجموعة محـددة مـن                

بة بالإضافة إلى المشاكل الخاصة بكثير      الفتاوى أو المعايير حتى وإن كانت معايير هيئة المحاس        

  )١(. من المستجدات التي تتطلب آراء فقهية غير متفق عليها

إذن تحديد الأخطاء وأوجه التقصير لا يستند من الناحية الشرعية إلى معايير متفق              

 عليها كما هو في المراجعة و المحاسبة مما يجعل الأمر معقداً من ناحية إجرائية ، وهناك بعض                

  -:الآراء لبعض الزملاء في هذا الشأن أو جزها في التالي 

                                                 
 ). ٥(شرعية للمؤسسات المالية الإسلامية ص تطوير آلية وآيان الهيئات الشرعية  ، المؤتمر الثاني للهيئات ال: أنس الزرقاء ) ١( 



 ١٩

تنظم العلاقـة   ) بصورة عامة   (نظراً لعدم وجود قوانين وتشريعات      : (نزيه حماد   . يقول  د  

بين المؤسسة المالية الإسلامية وبين الهيئة الشرعية ، فإنه لا يمكننـا تحديـد الالتزامـات                

كما أنه نظراً لعدم وجود مثل هذه الهيئات في         .. عيةوالتبعات القانونية على الهيئات الشر    

العصور السالفة ، فإنه لا عجب في عدم العثور على أحكام فقهية مسطورة في مـدونات                

الفقه الإسلامي تحدّد الالتزامات والتبعات الشرعية على هذه الهيئات المستحدثة خـلال            

نّ هذا لا يعني انتفاء أية مسئولية أو        غير أ . العقدين أو الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين        

 . التزام أو تبعة على الهيئات الشرعية 

فإذا تبين للهيئة الشرعية أنها أخطأت في تخريجها لحكم شرعي أصدرت فيه فتوى أو قراراً               

للمؤسسة ، فرجعت عنه ، وترتب على ذلك ضرر أو خسارة مالية للمؤسسة ، فإنّ الهيئة                

لا تخالف أمراً معلوماً من الدين بالضرورة       ( امت المسألة اجتهادية    لا تتحمل تبعة ذلك ما د     

تخريجاً على قول الفقهاء بعدم ضمان الحاكم والقاضي الضرر المالي الناشئ           ) أو نصاً قطعياً  

 .عن خطئه في الاجتهاد في الأحكام الاجتهادية

 في محـل    -ستفتي بغتياه وتخريجاً أيضاً على قول الفقهاء بعدم تضمين المفتي إذا أدى عمل الم           

 . إلى إتلاف مال ، ثم بان خطوه-اجتهاد



 ٢٠

أما إذا وقع خطؤها في مسألة قطعية ، بمعنى أن قرارها أو فتواها التي رجعت عنها                 

كانت مخالفة لمعلوم من الدين بالضرورة أو نص قطعي لا مجال للاجتهاد فيه ، فإن الهيئـة                 

حيث إن هذه الهيئـة    .. ة التي ترتبت على ذلك      الشرعية تتحمل تبعة الضر والخسارة المالي     

التي تقع في مثل ذلك ليست أهلاً للعمل الذي أنيط بها ، وقد غررت بالمؤسسـة الماليـة                  

عندما وافقت على تعيينها هيئة شرعية لها، فتضمن شرعاً نتائج مثل هذا النوع من الخطـأ            

 .طئه الفاحشتخريجاً على قول الفقهاء يتضمن الطبيب الضرر الناشئ عن خ

وفي حالة إخلال الإدارة التنفيذية للمؤسسة بمسؤولياتها تجاه الهيئـة الشـرعية ،              

فيجب على الهيئة تنبيه الإدارة إلى وقوع تلك المخالفة وتضمين الواقعة في تقريرها السنوي              

 فإن لم تفعل ذلك ، فيعتبر تفاضيها عن القيام بذلك الواجـب           ..أداء للأمانة لذمتها مما وقع    

خيانة للأمانة الملقاة على عاتقها، وتقصيراً  في أداء واجباتها والتزاماتها ، تعتـبر مسـؤولة                

  )١ (.شرعاً وقانوناً عنه

كالتي تقع  " المسئولية القانونية   " أن الهيئة تتحمل    : عجيل جاسم النشمي  . ويرى د  

لحسـابات،   سلطة وحقوق مراقب ا    – لها أو للرقيب     –على مراقب الحسابات، طالما أن      

وذلك كحد أدنى من الالتزام بالقانون أمام المتضررين ويمكن اللجوء إلى المحاكم العاديـة              

المختصة بمثل هذا الأمور،لأن النصوص القانونية المتعلقة بمسئولية التقصير نصوص عامة ،            

                                                 
 ١٢،١٣ نزيه حماد المرجع السابق ، ص   )١( 



 ٢١

وتوجب التعويض على كل من تسبب في الضرر بغيره سواء كان المتسـبب عامـداً أو                 

 الخطـأ أو التقصـير يتحمـل        – الهيئة أو الرقيب الشرعي      –ذا لم يثبت تعمد     مهملاً، وإ 

 هذا ما يجب النص عليه في نظام المؤسسة ،          )١(" الخطأ أو التقصير   – أو المؤسسة    –المصرف  

تحديداً لمسئولية الهيئة وإشعاراً بأهمية دورها وحفظاً لحقـوق الغـير وبخاصـة المسـاهمين               

 )٢() . والمودعين

 يتعرض عضو الهيئة  كـالمراجع       :مسئولية الهيئة الجنائية    ( : حسين حامد حسان     .ويقول د 

الخارجي إلى المساءلة الجنائية إذا كان إخلاله بواجبات عمله يكون جريمة جنائية ، شريطة              

أن يصدر قانون يحدد هذه الجرائم وعقوباتها، وأن تكون الهيئة قد توافرت لها الإمكانـات               

ا يمكنها من أداء واجبها، وذلك لأن القدرة شـرط التكليـف ،             ومنحت الصلاحيات بم  

وأساس هذه المسئولية هو أن هدف الهيئة هو حماية الدين بالتزام أحكام الشريعة الإسلامية، 

 . وهدف المراجع الخارجي هو حفظ المال وحفظ الدين مقدم على حفظ المال 

ع الخارجي ، للمسئولية المدنية   يخضع عضو الهيئة كالمراج:مسئولية الهيئة المدنية 

بنوعيها العقدية والتقصيرية ، إذا توافرت عناصر هذه المسئولية من الخطأ والضرر وأساس 

                                                 
وبهامشه مراجع عديدة للفقهاء ذاتها، وهو ضمن " محمد الغفار الشريف / بحث الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية للدآتور ) ١( 

 .  الإسلامية السابق ذآره أبحاث المؤتمر الأول للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية 
عجيل جاسم النشمي ، تطوير آيان و آلية الهيئات الشرعية لمواآبة احتياجات المؤسسات المالية الإسلامية، المؤتمر الثاني للهيئات .  د )٢( 

 .الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية



 ٢٢

هذه المسئولية هو عقد الوكالة أو أحكام الضمان الذي يوجب التعويض عن الضرر 

 .الفعلي الذي يتعرض له شخص نتيجة خطأ شخص آخر

 من تحمل المسئولية الشرعية والقانونية بأنواعهـا        وليس هناك حصانة لعضو الهيئة     

 . )١ ()الثلاثة ، المهنية والجنائية ، والمدنية ، عقدية كانت أم تقصيرية

وعموماً فإن كل هذه الآراء أبقت هيئة الرقابة الشرعية في نطاق المسئولية والمحاسبة         

الأضرار تجاه الغير وذلك وفـق      المهنية والجنائية والمدنية ولم تمنحها حصانة عن أخطائها أو          

 .رؤى غير متشددة شديدة الانصاف

 

 

 

 

 

                                                 
هيئة الشرعية ، المؤتمر الثاني للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية حسين حامد حسان ، المسئولية الشرعية والقانونية لأعضاء ال.  د )١( 

 .٥٩الإسلامية ، ص 



 ٢٣

  :الخاتمــة 
إن إضفاء صفة الشرعية أو عدم الشرعية على أعمال المؤسسات المالية من قبـل               

علماء أفاضل يكن لهم جمهور المتعاملين كل احترام وتوقير أمر محاط بمسئولية دينية عظمى              

لوك الأفراد وتصرفاتهم المالية ويؤثر في اختياراتهم ومداخيلـهم،         وله تأثيراته المهمة على س    

كما أنه أمر شديد التأثير على مسيرة المصارف الإسلامية وعلى محاولات الأمة الخلاص من   

التعاملات الربوية ، فهو أمانة يقتضي حملها بحقها وتعتبر هيئات الرقابة الشرعية مسـئولية              

لتزام المؤسسات بأحكام الشريعة الإسلامية وذلـك علـى         مسئولية كبيرة من التأكد من ا     

ضوء معايير لا حدود لها ولا قيود أمام إنشائها وطلب الالتزام بها والتأكد من ذلك وقبول                

التكليف على هذا الأساس أو رفضه ، وبالتالي وعلى ضؤ توفر التأهيل الكافي والمعطيات              

د مدى التزام المؤسسـة الماليـة بأحكـام    اللازمة لأداء عملها مسئولية بالأساس عن تحدي    

الشريعة ومسئولية كذلك عن إقرار نقيض ذلك بشكل مبرر، ويعتـبر دور الإدارة مهـم     

 .وحاسم ولكنه من الناحية الشرعية دور مكمل ومتمم

 

 واالله ولي التوفيق 


